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 رقیة العقاریةعمیر بالتّ ھیئة والتّ علاقة قواعد التّ 

 ورة اعمر الشریف أسیةالدكتمن إعداد                                                  
 )بقسم ( ةمحاضر ةأستاذ                                                    

 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة                                                            
  س بالمدیةیحي فارجامعة                                                            

 

 :ملخص 

التقني  والاستغلالتدرس قواعد التھیئة والتعمیر الوسائل القانونیة 
الأمثل للمحیط العمراني بصفة خاصة وتھیئة الإقلیم بصفة عامة وتحدد لنا 

 وذلك عن طریق مخططین أساسیین، الأراضي، لاستغلالالآفاق المستقبلیة 
 01/12/1990المؤرخ في  90/29یتبناھما المشرع الجزائري بموجب القانون 

المتعلق بالتھیئة والتعمیر المعدل والمتمم والمراسیم التنفیذیة التابعة لھ أي 
أن  لاسیما ،الأراضيالمخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر ومخطط شغل 

 15/19بالمرسوم  91/176المشرع الجزائري ألغى أحكام المرسوم التنفیذي 
والمعروف أن المرقي  ق بعقود التعمیر،المتعل 25/01/2015المؤرخ في 

العقاري من أھم المتدخلین في العملیة التشییدیة بحیث یلزمھ المشرع بضرورة 
احترام القواعد الخاصة بالتھیئة والتعمیر، وذلك أن نشاط المرقي العقاري 

المنظم لنشاط الترقیة العقاریة ومھنة  11/04توسع تطبیقا لأحكام القانون 
حیث أصبح یمارس نشاط التھیئة العقاریة والترمیم والتجدید  اري،المرقي العق

 وإعادة التأھیل والھیكلة وھي مفاھیم موجودة سابقا بقواعد التھیئة والتعمیر،
وعلیھ فإن المداخلة تتناول دور قواعد التھیئة والتعمیر في انعاش الترقیة 

 الترقیة العقاریة. العقاریة وھل ھذه القواعد كفیلة لإعطاء دفع جدید لتنشیط

یتمثل الأول في  للإجابة على ھذا الطرح ارتأینا تحلیلھ عبر عنصرین،
أما  مدى توافق مفاھیم الترقیة والمفاھیم التي یتبناھا قانون التھیئة والتعمیر،

العنصر الثاني یتمثل في مدى خدمة مخططات التھیئة والتعمیر لنشاط المرقي 
   العقاري.
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Résumé : 
 

Les règles de bases de l’aménagement et de l’urbanisme 
s’intéressent aux moyens juridiques et l’exploitation optimale 
technique de l’environnement urbain en particulier, et l’aménagement 
du territoire en général. Cette discipline  détermine aussi les futures  
perspectives de l’exploitation du foncier  par le biais des plans 
majeurs sollicité par le législateur Algérien et ceci sous la diction de la 
loi complémentaire modifiée 90/29 en date du 01/12/1990 sur 
l’aménagement et l’urbanisme ainsi que les décrets exécutifs 
connexes, autrement dit, le plan directeur d’aménagement et 
d’urbanisme et le plan de l’occupation foncière, d’autant plus que le 
législateur Algérien a substitué les dispositions sur les contrats de 
l’urbanisme relatif au décret exécutif 91/176 par celui du 15/19 en 
date de  25/01/2015. Ainsi Il est reconnu que le promoteur immobilier 
est l’un des principaux acteurs dans le processus de construction 
puisque il doit respecter  les règles en vigueur de l’aménagement et de 
l’urbanisme et tenant compte de l’expansion de l’activité de celui-ci  
qui est dictée par les dispositions des décrets exécutifs 91/176 et 15/19 
du 25/01/2015 sur l’organisation de l’activité de la promotion 
immobilière et la fonction du promoteur immobilier ; puisque ce 
dernier exerce en plus la restauration , la rénovation, la réhabilitation 
et la restructuration  de l’immobilier, quoique ces notions font déjà 
partie des règles de l’aménagement et de l’urbanisme. 

Par conséquent notre intervention s’intéresse au rôle des règles 
de l’aménagement et de l’urbanisme dans l’épanouissement de la 
promotion immobilière et que ces règles sont suffisantes pour donner 
un nouvel élan et revitaliser celle-ci. 

Pour remédier à cette problématique nous avons choisi de l’analyser à 
travers deux appoints : 

- Evaluer la compatibilité entre les notions de la promotion 
immobilière et les lois régissant l’aménagement et 
l’urbanisme  

- L’étendue de la serviabilité des plans d’aménagement et 
d’urbanisme pour l’activité du promoteur immobilier. 
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 : مقدمة
وذلك  العالم،یشكل السكن أحد الإنشغالات الأساسیة لكل دولة في 

لتمكین كل مواطن من مأوى یأویھ ویحفظ لھ كرامتھ. وبالرغم من اھتمام 
الجزائر بھذا القطاع، إلا أنھا لم تكن ضمن أولویاتھا التنمویة غداة الإستقلال، 

ف بأزمة السكن، وذلك فأدى بعد مدة معینة من الإستقلال إلى ظھور ما یعر
لأنھا أسندت ھذه المھمة الصعبة لمؤسسات عمومیة إداریة آنذاك وھي دیوان 

 الترقیة والتسییر العقاري. 
وبالتالي تولت العملیة بنفسھا تماشیا مع نظام الإقتصاد الموجھ الذي 
كانت تتبناه غداة الاستقلال أو لسنوات طویلة، مع إضافتھا لمؤسسات أخرى 

رقیة السكن العائلي واستحداثھا لما یعرف بالتعاونیات العقاریة بناء كمؤسسة ت
المتضمن القانون الأساسي النموذجي  1978ینایر  21على القرار المؤرخ في 

للتعاونیات العقاریة. إلا أن زیادة الطلب على السكن فرض تدخل المشرع 
لمتعلق ا 04/03/1986المؤرخ في  07/86الجزائري بإصداره للقانون رقم 

المشروع المجال أمام القطاع الخاص  وبموجبھ فتحبالترقیة العقاریة، 
للإستثمار في مجال السكن واستجابة لنفس المتطلبات، أصدر المرسوم 

ونظرا المتعلق بالنشاط العقاري.  01/03/1993 المؤرخ في 93/03 التشریعي
ع القانون ھذا الأخیر عن تحقیق الأھداف المرجوة منھ، أصدر المشر لعجز
الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط  17/02/2011المؤرخ في  11/04رقم 

خاصة للمرقي العقاري الخاص لقیامھ  وأعطى تحفیزاتالترقیة العقاریة، 
السكن في اعداده،  ولما كانالسكن،  وتنشیط مجالبعملیة الترقیة العقاریة 

الأخیر  او البناء. فإن لھذیرتبط أساسا بعملیة تعرف باسم العملیة التشییدیة أ
تنظم قواعده بالموازاة مع قواعد الترقیة العقاریة، ألا  ولا زالتكانت  قواعد

. فالمرقي العقاري یصبح من أھم المتدخلین في والتعمیرالتھیئة  وھي قواعد
العملیة التشییدیة ویقع علیھ لزاما أن یحترم القواعد الإجرائیة التي تحكم البناء 

ل التعمیر التنظیمي أي احترامھ للقواعد التي یضعھا مخطط سواء من خلا
وحتى  (PDAU)والتعمیر  التوجیھي للتھیئةأو المخطط  (POS)شغل الأراضي 

التي یضعھا التعمیر الفردي، كاحترامھ لرخصة البناء باعتبارھا أھم رخصة 
تقوده إلى الحصول على مشروعھ السكني. وعلى ھذا الأساس تطرح الإشكالیة 

ھذه القواعد تنشیط مھمة المرقي العقاري، مع ما  تھدمالتالیة : إلى أي مدى 
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أصدر المشرع من قوانین و مراسم و قرارات تخص ھذا المجال؟ وخاصة إذا 
علمنا أن المرقي لا یوجد لدیھ أي عقبة تربطھ مع الدولة سوى رخصة البناء 

 وكیفیة الحصول علیھا بعد حصولھ على الوعاء العقاري.

 : ترقیة العقاریة بقواعد التھیئة والتعمیرالمفاھیم القانونیة التي تربط ال .ولاأ
تناول ھذا العنصر الأساسي لابد من استقراء المواد والنصوص 

، ثم اللجوء إلى كل المصطلحات لتي أصلت لوجود الترقیة العقاریةالقانونیة ا
وص القانونیة المنظمة للنص والتعمیر طبقاالتي اعتدنا علیھا في مجال التھیئة 

لھذا المجال، لذا نقوم بتحدید المصطلحات الخاصة بالترقیة ثم المصطلحات 
 11/04المفاھیم التي یتبناھا القانون  والتعمیر وبعدھا مقارنةالخاصة بالتھیئة 

تبناھا القانون  والمفاھیم التيالمحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة 
 لھ. والتعمیر والمراسیم التابعةالتھیئة المتعلق ب 90/29

 تحدید المصطلحات القانونیة لكل من القوانین :  -1

المذكور  11/04لقد جاء القانون  : (La construction)مصطلح البناء  -أ 
أعلاه وفي أحكام المادة الناصة منھ بتعریف لمشتملات نشاط الترقیة العقاریة، 

على أنھ كل عملیة تشییدیة لبنایة أو وبدأ بمصطلح "البناء" والذي عرفھ 
مجموعة بنایات ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو المرقي أو المھني أما 
فیما یخص مصطلح في قواعد التعمیر والبناء، فإن المشرع لم یتناول 

المتعلق بالتھیئة والتعمیر، بل تناولھ أول مرة في  90/29المصطلح في القانون 
المحدد لقواعد مطابقة البنایات  2008و یولی 20مؤرخ في ال 08/15القانون 

تمام انجازھا، وذلك في المادة الثانیة منھ بنصھا على أن البناء ھو كل بنایة إو
أو منشأة یوجھ استعمالھا للسكن أو التجھیز أو النشاط التجاري أو الانتاج 

والمنشآت  ایاتوتدخل البنوالتقلیدي أو الانتاج الفلاحي أو الخدمات.  الصناعي
مصطلح البناء  ونلاحظ أنفي إطار تعریف ھذه المادة.  والتجھیزات العمومیة

منھ في مادة الترقیة العقاریة، فھي في مادة  والتعمیر أوسعفي مادة التھیئة 
الترقیة العقاریة تقتصر على البنایات ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو 

من  18ا أن المشرع فیما بعد في المادة الحرفي أو المھني خاصة إذا علمن
الآنف الذكر، ركز على كون أن صفة المرقي العقاري تنحصر  11/04القانون 

بالأوعیة العقاریة المخصصة حصرا  والواجبات المتعلقةفي مجموع الحقوق 
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زیتوني زكریاء، التنظیم القانوني لمھنة المرقي قصد بیعھا. ( والتجدید العمرانيللبناء 
 .)1()206اري، مثال، بمجلة الدراسات القانونیة ص العق

لقد ورد مصطلح التھیئة في شكل  : (Aménagement)مصطلح التھیئة  -ب 
المذكور آنفا،  08/15معرف كأول مرة في نفس المادة الثانیة من القانون 

وغرس الأشجار باعتبارھا أشغال معالجة سطح الأراضي وتدعیم المنحدرات 
وإنجاز المساحات الخضراء وتشیید السیاج ویبدو أن  ووضع أثاث حضري

 3إذ تعرف ذات المادة  11/04 مصطلح التھیئة أوسع منھ ما ھو في القانون
ا الفضاءات شبكات التھیئة بما فیھ ھیئة ھي كل عملیة إنجاز أو تھیئةمنھ أن الت

اریة بالتالي فالملاحظ أن مصطلح تھیئة في الترقیة العقالمشتركة الخارجیة، و
قاصر على تھیئة الأرضیة التي سیقام علیھا المشروع في حین أن التھیئة في 

كل الإقلیم وإعطاء  مجال التعمیر والبناء، یقصد بھا توسیع مجالھا إلى تھیئة
عام لتوجھات الدولة في استغلال الفضاءات. وبالرجوع إلى قانون ر تصو

ة التھیئة من خلال توفیر لكل التھیئة والعمران فإن المتعامل ھو من یقوم بعملی
المادة الأولى من ( بناء معد للسكن المیاه وقنوات الصرف وغیرھا من المرافق.

 .)2()52التعمیر ع ج ر: والمتعلق بالتھیئة  1990دیسمبر 01المؤرخ في 90/29القانون 

یقصد بالترمیم العقاري كل عملیة و : (Restauration)الترمیم العقاري  - ج
یل بنایات أو مجموعة بنایات ذات طابع معماري أو تاریخي دون تسمح بتأھ

المساس بالتنظیمات الخاصة بقانون حمایة التراث الثقافي. وھذا المصطلح 
من  04فقرة  03المادة ( 11/04 معرف بھذا الشكل في ذات المادة من قانون

المؤرخة في  11ر ع ج ،المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة 11/04القانون 
 .)3()2011مارس  06

والتعمیر كة بین قانون التھیئة ھذه المصطلحات الوحیدة المشتر
 النص لھا، مع إضافة المشرع لعملیة التجدید ایرادمن حیث  العقاریةوالترقیة 

(Rénovation) التي یقصد بھا كل عملیة مادیة، تمثل دون تغییر الطابع و
إمكانیة ھدم البنایات  في النسیج العمراني معتغییرا جذریا  للحيالأساسي 
لقد كان ھذا وبنایات جدیدة في نفس الموقع  بناء الإقتضاءعند القدیمة و

في  03193المصطلح، قد تعرض لھ المشرع في أحكام المرسوم التشریعي 
یشتمل النشاط العقاري على مجموع الأعمال التي تساھم في " :2نص المادة 

 01المؤرخ في  03193المرسوم التشریعي ( .ملاك العقاریة"إنجاز أو تجدید الأ
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ھذا المصطلح و .)4()1993 سنة 14 ر المتعلق بالنشاط العقاري، ع ج 1993 مارس
، عندما یتعلق الأمر بمراجعة رد روحھ أساسا في قواعد التھیئة والتعمییج

لتجدید مخطط شغل الأراضي، إذ ما بین أولویات المراجعة ھو القیام بعملیة ا
العمراني دون أن یشیر المشرع إلى تعریف المصطلح في قانون التھیئة 

 1991ماي  28المؤرخ في  91/178من المرسوم التنفیذي رقم  18المادة والتعمیر. (
المحدد لإجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي و المصادقة علیھا و محتوى الوثائق 

 .)5()26ر ع ج  ،المتعلقة بھا

إعادة التأھیل المقصود بھا في قانون الترقیة العقاریة، كل أما عملیة 
عملیة تتمثل في التدخل في بنایة أو مجموعة بنایات من أجل إعادتھا إلى 

 استعمال تجھیزات الاستغلال.تحسین شروط الرفاھیة ووالأولى  حالتھا
 الحقیقة أن ھذا المصطلح لم یكن موجود في التھیئة والتعمیر، إلا أن أعمالو

التحسین الحضاري التي مست العدید من الأحیاء السكنیة، تتفق في المعنى مع 
إعادة التأھیل المذكور كمصطلح في الترقیة العقاریة، فقد اھتمت مدیریات 
 التعمیر بإعادة تأھیل العدید من الأحیاء تحت عنوان أعمال التحسین الحضاري

(Amélioration urbaine) الإصلاح التي جاء بھا  ذلك بالإضافة إلى عملیةو
ھذا خطأ. بالفعل الكتاب أنھا جدیدة، و قانون الترقیة، والتي في نظر العدید من

نسبة لكن ھو معروف بالید في قانون الترقیة العقاریة، وھي مصطلح جد
إن لم یذكر صراحة في القانون، بحیث سمي في إطار لقانون التھیئة والتعمیر و

عملیات تحسین كذلك، تقوم ة "إصلاح الھیاكل" ولسابقة بعملینفس العملیات ا
. «Rénovation de cadre bâtis »ن بھا مدیریات التعمیر والبناء عبر الوط

الطرقات المختلفة، والتي لم عملیات تقلیص العجز في الشبكات وبالإضافة إلى 
ینص علیھا قانون الترقیة العمرانیة كمصطلح بل تولتھا كذلك نفس المدیریات 

. و ھذا كلھ تطبیق للمرسوم « Resoption en difficiles en VRD »ان بعنو
للدولة فیفري المتعلق بنفقات التجھیز  27المؤرخ في  57193التنفیذي رقم 
 1996جوان  02المؤرخ في  96/198 بالمرسوم التنفیذي رقم المعدل والمتم

المعدل  27/02/1993المؤرخ في 193/57من ملحق المرسوم التنفیذي  8انظر الباب (
بھما  تىأالمصطلحین الوحیدین الذي   .)6()والمتم، والمتعلق بالبناء ووسائل الإنتاج

لم أجد لھما مقابل في قانون التھیئة والتعمیر ھما قانون الترقیة العقاریة، و
ذا البنایات أو كوالتي تخص تخص شبكات التھیئة، وعملیة إعادة الھیكلة 
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تؤدي العملیة إلى الھدم الجزئي لجزئیات أو تغییر یمكن أن مجموع البنایات و
 إعادة تخصیصل تحویل النشاطات بكل أنواعھا وخصائص الحي من خلا

عملیة تقلیص  لو أن الجزء الأول قد یخصالبنایات من أجل استعمال آخر. و
لكن المعنى المختلفة المشار إلیھا سابقا. و الطرقاتالعجز في الشبكات و

البناء من خلال لم تتعرض إلیھ مدیریات التعمیر ولح، المتبقي من المصط
 آنفا. من المرسوم التنفیذي المذكور 8البیان 

: و ھي عملیة غیر موجودة  (Le chinage) آخر مصطلح ھو عملیة التدعیمو  
معروفة في الھندسة المعماریة.  لكنھار وكمصطلح في قانون التھیئة والتعمی

لبنایة ما من  الاستقرارلترقیة على أنھ إعادة لكن المشرع عرفھ في قانون او
 .أجل تكییفھا مع المتطلبات التنظیمیة الجدیدة

(Foura Mohamed, Histoire critique de l’architecture, 2005,page 85)(7)   

لتناول ھذا  أسباب ارتباط الترقیة العقاریة بقواعد التھیئة والتعمیر : -2
ن والمراسیم التنفیذیة التابعة لتنظیم نشاط العنصر وجب الرجوع لكل القوانی

الترقیة العقاریة وذلك للإحالة الصریحة من قبل المشرع، في العدید من 
النصوص القانونیة المنظمة للترقیة العقاریة إلى قواعد التھیئة والتعمیر ولم 

 یتسن لنا ذلك إلا باستقراء النصوص التالیة :

متعلق بالقواعد المنظمة لنشاط الترقیة ال 11/04 استقراء نصوص القانون -أ
على قواعد التھیئة  –حالة صریحةاو-إن أول نص یصادفنا  العقاریة :

رقیة التي تنص على أنھ "یخضع نشاط التھ ومن 5والتعمیر، ھو أحكام المادة 
اء إلى القواعد العامة للتھیئة والتعمیر البنالعقاریة في مجال التصمیم والتھیئة و

لا یمكن بھ وكذا احترام ھذا القانون، و محددة في التشریع المعمولالبناء الو
العمران المصادق قاري یتناقض مع مخططات التھیئة وتشیید أي مشروع ع

المتعلق بالقواعد المنظمة لنشاط الترقیة  11/04من القانون  05المادة علیھا قانونا" (
مصطلحات المستعملة في . مع ملاحظة ھامة على ال)8()العقاریة، المرجع السابق

صة المادة، یجب التنویھ إلى أن المقصود بالقواعد العامة ھي التنظیمات الخا
سیما فیما یخص مخططات التعمیر، التعمیر، لا التي یتبناھا قانون التھیئة و

البناء ما جاء بھ المرسوم التنفیذي مقصود بالقواعد العامة للتعمیر ولیس الو
ومنھ، فإن المرقي العقاري،  التعمیر.د العامة للتھیئة ومتعلق بالقواعال 91/175
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یة تشیید یجب أن یلتزم بالقواعد التي تفرضھا ھذه المخططات لعند قیامھ بعم
المخطط التوجیھي للتھیئة  أو (POS)سواء تعلق الأمر بمخطط شغل الأراضي 

 .ھذا ما سنتناولھ في الجزء الثاني من ھذا البحثوالتعمیر، و

التي تنص على أنھ "لا من نفس القانون، و 11ثاني ھو أحكام المادة النص ال -
وتتوفر التي تتطابق مع مخططات التعمیر یمكن إنجاز إلا المشاریع العقاریة 

التنظیم المعمول وبة بموجب التشریع والرخص المسبقة المطلالعقود و ىعل
ناء عندما المقصود بالعقود في المادة، عقود التعمیر، ھي رخصة الب. وبھ"

المؤرخ في  11/04من القانون  14المادة ( .یتعلق الأمر بإنجاز البنایات
وأما المقصود بالرخص فكل ما یتعلق  .(9))، مرجع سابق17/02/2011

بالترخیص المسبق في مجال التجدید وإعادة التأھیل وإعادة الھیكلة أو ترمیم أو 
، مرجع 17/02/2011المؤرخ في و 11/04من القانون  15المادة تدعیم البنایات. (

رخصة البناء  یستصدرمنھ فإن المرقي العقاري یجب أن و .)10()سابق
 25/01/2015المؤرخ في  15/19 المنصوص علیھا في المرسوم التنفیذي

علیھ أن یستصدر رخصا في دد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمھا والمح
 6لا سیما المواد المذكور. و 11/04القانون  من15المجالات المحددة في المادة 

المؤرخ  55-16من نفس القانون تطبیق لأحكام المرسوم التنفیذي رقم  9و 8و
كیفیات التدخل في الأنسجة العمرانیة القدیمة ویحدد شروط  01/02/2016 في
المحدد لشروط  01/02/2016المؤرخ في  16/55من المرسوم التنفیذي  01المادة (

 . )11()07/02/2015المؤرخة في  07ر ي الأنسجة العمرانیة القدیمة جوكیفیات التدخل ف

 20/02/2012 المؤرخ في 12/85استقراء نصوص المرسوم التنفیذي  - ب
المتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد الالتزامات والمسؤولیات المھنیة 

 للمرقي العقاري :

لتي تنص على أنھ "یتعین امنھ و 10أحكام المادة  إن أول نص یصادفنا ھو -
احترام مشاریعھ العقاریة  زإنجاعلى المرقي العقاري في إطار تصمیم و

التشریع المعمول بھ  القواعد العامة للتھیئة والتعمیر والبناء المحددة في
 .العمران المصادق علیھا قانونا"لالتزام بمضمون مخططات التھیئة واو
، بطریقة 11/04 من القانون 05المادة الملاحظ أن المادة ھي إعادة لصیاغة و

أخرى تسعى دائما للحث على ضرورة التعمیر بما جاءت بھ المخططات 
 المصادق علیھا في إطار أدوات التعمیر الجماعیة.
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من نفس المرسوم التنفیذي المذكور، إذ  14 أحكام المادة النص الثاني ھو -
 ى الأخذ بعین الاعتبارعل یتعین على المرقي العقاري السھرتنص على أنھ "

تكییفھ مع لمتواجد فیما یخص فنھ المعماري وتنظیمھ والمبني ا لنوعیة الإطار
لھ إحالة صریحة لقواعد إن كان في الأصل، أن النص لیس . والسیاق العام"

ط لكنھا إحالة ضمنیة تتعلق بضرورة الحفاظ على النمالتھیئة والتعمیر، و
بالھندسة المعماریة بشكل عام، ي مھمة منوطة ھوالنسق العام للإطار المبني و

لمتعلق ا 18/05/1994 المؤرخ في 94/04 لقد أقرھا المرسوم التشریعيو
مھنة المھندس المعماري المعدل والمتم. إذ  ممارسةبشروط الإنتاج المعماري و

تصل بالمحیط أي باحترام ھي أنھا انبعاث الثقافة لت عرف الھندسة المعماریة
 من المرسوم التشریعي 02الحضاریة (المادة الطبیعیة و مناظرالمحیط وال

لمتعلق بشروط الإنتاج المعماري ا 18/05/1994 المؤرخ في 94/07
ما دام . و )12()1994سنة  32ممارستھ مھنة المھندس المعماري، ع ج ر و

مقاول بغرض عملیة إنجاز لعقاري یتعاقد مع مكتب دراسات والمرقي ا
الأخیر یلتزم حتما بما جاء في التزام المرقي العقاري من السكنات فإن ھذا 

المفروض علیھ بموجب قواعد  الجمالي للمبانيوالحفاظ على المظھر العام 
 تنظیم مھنتھ المتمثلة في الھندسة المعماریة.

انیة من المرسوم التنفیذي نفسھ في فقرتھا الث 30المادة  النص الثالث ھو -
ھ سنوات مسؤولیت 10المرقي العقاري خلال مدة  التي تنص على أنھ یتحملو

أي المتضامنة مع مكاتب الدراسات والمقاولین والشركاء والمقاولین الفرعیین و
لبناء بما جزئیا بسبب عیوب في ا البنایة كلیا أومتدخل آخر، في حالة سقوط 

إن كان ھذا النص ھو قاعدة عامة تتعلق بالضمان في ذلك رداءة الأرض. و
 554المنظم بموجب القواعد العامة، تطبیق لأحكام المادة الموجود و العشري

من القانون المدني الجزائري مع إضافة المرقي العقاري في تحملھ الضمان 
 باعتباره متدخلا في العملیة التشییدیة.

تتضمن و : الترقیة العقاریة بشكل عام تحكماستقراء نصوص قانونیة  - ج 
یئة علیھا مراسیم تنظیم الترقیة، إلى قواعد التھ جمیع الإحالات التي تنص
 .والتعمیر وضرورة احترامھا

متیاز القابل كیفیات منح الاالمحدد لشروط و 15/281 المرسوم التنفیذي رقم -
الموجھة التابعة للأملاك الخاصة للدولة وعلى الأراضي  للتحویل إلى تنازل
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بحیث نص في المادة  ،اريیلعالإنجاز مشاریع الترقیة العقاریة ذات الطابع 
على  منح الامتیاز" موذجي المحدد للبنود المطبقة علىالشروط الن الثانیة دفتر

 ة العقاریة في ظل احترام قواعد ومعاییرز مشروع الترقیایجب أن یتم إنجأنھ 
المحیط الناجمة عن الأحكام التنظیمیة المعمول التعمیر والھندسة المعماریة و

ا ھالتعمیر واعتبار إحالة صریحة على ضرورة احترام قواعد بھا". وفي النص
ة المطابقة ضرورة الحصول على شھاد إلى تنازل مع كشرط لتحویل الامتیاز

ثاني یلتزم بھ المرقي ھي أول إشارة تتعلق بعقد بعد إتمام المشروع، و
وط من دفتر الشر 03المادة شرط ثاني لتحویل الامتیاز إلى تنازل ( العقاري، وھو

النموذجي الذي یحدد البنود والشروط التي تطبق على منح الامتیاز القابل للتحویل إلى 
تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجھة لإنجاز مشاریع الترقیة 

أكتوبر  26المؤرخ في  281-15العقاریة ذات الطابع التجاري، الملحق بالمرسوم التنفیذي 
 .(13))04/11/2015المؤرخة في  58، ع ج ر2015

المحدد للخصائص  2011 ماي 14الوزاري المشترك المؤرخ في  قرارال -
ذلك من ، والمدعمإنجاز السكن الترقوي في الشروط المالیة المطبقة "التقنیة و

التي تنص على ضرورة أن ھ وب علقتالممن دفتر الشروط  05خلال المادة 
فات المحددة في المدعمة طبقا للمواصتقام مشاریع السكنات الترقویة 

كذا مخططات شغل الأراضي المعمول مخططات التوجیھ والتھیئة والعمران و
ة خضوعھا للمخططین من خلال نص المادة صرح المشرع لضرور .بھا"

الشروط  من دفتر 05المادة التعمیر (شغل الأراضي والمخطط التوجیھي للتھیئة و
لتقنیة والشروط المالیة العامة المطبقة على إنجاز برامج النموذجي المحدد للمواصفات ا

المحدد  2011ماي  14السكن الترقوي، الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
 51للخصائص التقنیة والشروط المالیة المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم، ع ج ر 

 .)14()15/09/2011 المؤرخة في

 ورقیة العقاریة بقواعد التعمیر، ھأساس ارتباط التخلاصة لما سبق فإن 
ة لضرورة احترام قواعد تمیل صراحالنصوص التي تنظم ھاتھ الأخیرة و

میر بما فیھا مخطط شغل الأراضي والمخطط التوجیھي للتھیئة التعالتھیئة و
شھادة المطابقة في بعض الأحیان، كما لا التعمیر، وكذلك رخصة البناء وو

یستصدر رخصا أخرى یجدھا ضروریة لإقامة  أن العامةللقواعد  یمنح تطبیقا
 المشروع، كشھادة التعمیر مثلا.
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تعتبر قواعد التھیئة والتعمیر ولا سیما  ثانیا. دور مخططات التھیئة والتعمیر :
التعمیر المحلي والذي تتبناه الجزائر وفق مخططین محلیین ھما المخطط 

ط شغل الأراضي، وسائل قانونیة لفرض التوجیھي للتھیئة والتعمیر ومخط
فھي تقید من بعض السلطات تورد قیودا على حق الملكیة،  قواعد إجرائیة

 الممنوحة لمالك قطعة الأرض، لیقوم بإنشاء المشروع.
(Jean-Bernard AUBY, Hwegues Périnet Marquet, Rozen Noguellou, Droit de 
l’urbanisme et de construction, domaine droit, public/privé, 9ème édition, textenso 
édition, Paris.2012,P.P.189.190)(15) 
وما دامت أن ھذه القواعد إجرائیة فیعني ذلك في المقابل، أنھا 
إجراءات إداریة یتخذھا صاحب ملكیة الأرض، لیحصل كذلك على رخصة 

أولھا: تبیان القیود ھذا العنصر في شقین  البناء وباقي الرخص، وعلیھ سنتناول
التي تلحق من جزء احترام المرقي العقاري لھذین المخططین، ثم تقییم مدى 

 نجاعة المخططین في تنشیط الترقیة العقاریة.

القواعد الإجرائیة المفروضة بموجب المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر  -1
P.D.A.U :  والتعمیر ھي إن الواجھة التقنیة البحتة للمخطط التوجیھي للتھیئة

ضبط قواعد ثابتة مطبقة على كل منطقة في القطاع العمراني أو القابل 
الخارج عن منطقة التعمیر، ویعتبر قاعدة أساسیة  للتعمیر والمعمر، أو

 90/29 من القانون 16لإعداد مخطط شغل الأراضي تطبیقا لأحكام المادة 
من القانون  16المادة ( المتعلق بالتھیئة والتعمیر 1990 دیسمبر 01المؤرخ في 

المتعلق بالتھیئة والتعمیر المعدل والمتم، ع ج ر  1990دیسمبر  01المؤرخ في  90/29
 .)16()1990سنة  52

المخطط عند إعداده، في المرحلة التقنیة بضبط مسائل تقنیة تتمثل في  یتمیزو
 الآتي :

، والتطور بھ المغطاةتحلیل الواقع ووسائل التنمیة على مستوى المنطقة  -
 الإقتصادي والسكاني والاجتماعي والثقافي، الإقلیم المعني.

أجزاء التھیئة المقترحة، لتوجیھھا وتھیئتھا، كان یتعلق الأمر بتھیئة وحمایة  -
 الساحل وتحدید الأخطار الطبیعیة والتكنولوجیة.
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 20القواعد المطبقة على كل منطقة في القطاع، كما ھو معرف في المواد  -
 .المتعلق بالتھیئة والتعمیر 90/29 من القانون 23و 22و 21و

(Djilali Adja, Bornard Drobenxo droit de l’urbanisme, Berti Edition, 
2007.P.143)(17)  

وما دام المرقي العقاري یقع علیھ الالتزام بما جاء في ھذا المخطط، 
تصمیمھ  طبعا في حالة غیاب مخطط شغل الأراضي، فإن علیھ أن یطابق

الھندسي للمشروع مع قواعد المخطط، على اعتبار أن ھذا الأخیر یأخذ بعین 
 : الاعتبار العناصر التقییمیة التالیة

 البنایات المبرمجة (قطاع، حي، منطقة). موقع البنایة أو -
 مدى مطابقة تعلیمة رخصة التجزئة ومخطط التھیئة والتعمیر. -
 طبیعة التعمیر. -
 بناء بالنسبة للطرقات والشبكات المختلفة.محل إنشاء ال -
 حجم البنایات (مقیاس الارتفاع). -
 المظھر العام للبنایة وتناسبھا مع المكان. -
 الخدمات الإداریة المختلفة المطبقة على الموقع المعین. -
 المبرمجة. التجھیزات العمومیة والخاصة الموجودة أو -
میة الجاري بھا العمل في میدان الأمن احترام الأحكام التشریعیة والتنظی -

والثقافة والبناء والفن الجمالي، في مجال حمایة البیئة والمحافظة على 
 الإقتصاد الفلاحي.

إن المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر، یتناول بھذا الشكل القواعد 
العامة الواجب احترامھا في تصمیمات المرقي العقاري، والذي یتعاقد أساسا 

مكتب دراسات بغرض إعدادھا. لذا فھذه الأعباء واردة على عمومیتھا، مع 
على عكس مخطط شغل الأراضي الذي یتناول بالتفصیل الأعباء المقیدة لعملیة 

 الإنجاز.

 : (POS)القواعد الإجرائیة المفروضة بموجب مخطط شغل الأراضي  -2
یحدد مخطط شغل الأراضي بالتفصیل في إطار توجیھات المخطط التوجیھي 

 90/29من القانون  31المادة للتھیئة والتعمیر، حقوق استخدام الأراضي والبناء (

. یقتضي إعداد المخطط في المرحلة )18()المتعلق بالتھیئة والتعمیر، المرجع السابق
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حدد فیھا حقوق البناء و كیفیتھا، الأولى التقنیة، تحدید حدود المنطقة التي ی
 (état des lieux)والتي یلجأ فیھا معد المخطط للحالة الواقعة التي تسلمھا البلدیة 

مما یجعل صعوبة في ضبط القواعد  والتي عادة ما تكون غیر مضبوطة
المرتبطة بھ، فبعضھا یكون داخل المنطقة المغطاة بالمخطط، ویقع البعض 

مرقي العقاري طلب رخصة بناء لأرضیة وقع نصفھا خارجھا، فإذا قدم ال
داخل المنطقة المغطاة بالمخطط ونصفھا الآخر خارجھ، فإن ملف رخصة 
البناء یبقى عالقا، نظرا لعدم وجود القواعد التي تنظم الأرضیة غیر المغطاة 
بالمخطط. وعلیھ یبقى الحصول على الرخصة مرتبطا بالقواعد التي یحددھا 

 لنحو التالي:المخطط على ا
 coefficient d’emprise au sol: (CES))، 2معامل شغل البنایة بالمتر المربع (م -

  coefficient d’occupation au :(COS) )،3معامل شغل البنایة بالمتر المكعب (م -
sol  

"تعیین الكمیة الدنیا والقصوى  90/29 من القانون 3ف /31بحیث تحدد المادة 
ح بھ المعبر عنھا بالمتر المربع من الأرضیة المبنیة خارج من البناء المسمو

 .البناء أو بالمتر المكعب من الأحجام،وأنماط البناء المسموح بھا واستعمالاتھا"

مراعاة الطبیعة القانونیة للقطعة، فإذا كانت معدة للسكن أو الصناعة أي ھل  -
لقطع إما ھي ذات طابع صناعي أو سكني، والمرقي العقاري یحصل عن ا

على استخراج شھادة التعمیر لمعرفة  وھنا یحرصبالشراء من الخواص 
، ولیس صناعيھ ذات طابع سكني مشاریع وذلك أنالطبیعة القانونیة للأرضیة 

 عن طریق التخصیص.أو

 للبنایات. يالخارج بالمظھریضبط القواعد المتعلقة  -

قع المخصصة یحدد المساحات العمومیة والمساحات الخضراء والموا -
 للمنشآت العمومیة وكذلك تخطیطات وممیزات طرق المرور.

یحدد الأحیاء والشوارع والنصب التذكاریة والمواقع والمناطق الواجب  -
 حمایتھا وتجدیدھا وإصلاحھا.

 .یحدد مواقع الأراضي الفلاحیة الواجب وقایتھا وحمایتھا -
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ستغرق في الواقع داة تعمیریة، تأ ھوالحقیقة أن مخطط شغل الأراضي 
 دخولھ حیز التنفیذ أوالعلمي، وقتا طویلا، سواء في إجراءات المصادقة علیھ (

ت الإداریة التي یمر بھا حتى أثناء تجسیده في أرض الواقع وذلك أن الإجراءا
عقد صفقة عمومیة مع مكتب للإستثمارات الھیئات الإداریة و تحضرطویلة و

قید التنفیذ، یواجھ  وصفوالوقت، ثم أثناء دراسات لإعداده. مما یھدر المال 
الأولیة، التي یبنى علیھا  البیانات صحةصعوبات مادیة في تطبیقھ، نتیجة عدم 

 نتیجة خضوعھ للمراجعة خلال زمن قصیر.أو

بالتالي ھو بھذا الشكل لا یساعد حتى البنایات العادیة والخاصة، فما بالك و
، وخاصة ةمسكن لصاحبھ في آجال محددبتسلیم بالمرقي العقاري، الذي یرتبط 

إذا علمنا أن المشرع قد أصدر قانونا جدیدا یخص الرخص والشھادات والتي 
تبنى وتمنح أساسا بناء على القواعد التي یحددھا المخطط، وجعلھا ما یعرف 

في -"بالشباك الوحید" الموجود على مستوى البلدیات، والتي كانت في السابق 
تمنح رخصا للبناء إلا إذا تحصلت  لا-علیھضي مصادق مخطط شغل أرا إطار

 على رأي مصالح التعمیر على مستوى الولایة.

إن  ثالثا. دور إجراءات منح رخصة البناء في تنشیط الترقیة العقاریة :
لاقة التي حر في كل أوجھ التعاقد، لا سیما في العالمرقي العقاري یجد نفسھ 

سات، وذلك أن قانون الترقیة العقاریة، یرجع مكتب الدرا تربطھ مع المقاول أو
التعاقد بھذا الشأن للقواعد العامة أي أنھ یتصرف  في مالھ الخاص، بعكس 

 بالمقتنيتعاقد الدولة الذي یكون بموجب قانون للصفقات العمومیة، كما علاقتھ 
أن الحالة  غیرھي علاقة بائع بمشتري العقار. وكذلك تحكمھ القواعد العامة، 

وحیدة التي یجد نفسھ فیھا مرتبطا بقواعد آمرة، صادرة عن الدولة، في ال
 مرحلة استصدار رخصة البناء للمشروع المزمع بناؤه.

علیھ نتناول ھذا العنصر في شقین، أولھا إجراءات منح رخصة بناء للمرقي و
العقاري، ثم تقییم مدى مساعدة ھذه الإجراءات في منح ھذه الأخیرة للمرقي 

 ي.العقار

لقد أصدر  : إجراءات منح رخصة بناء المشروع للمرقي العقاري  -1
المحدد  25/01/2015 المؤرخ في 15/19 المشرع الجزائري المرسوم التنفیذي

عقود التعمیر وتسلیمھا، وحدد إجراءات منح رخصة البناء  لكیفیات تحضیر
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م نفسھ، من المرسو 62إلى غایة المادة  41بشكل عام ابتداء من أحكام المادة 
وعلیھ فإلى أي مدى تتناسب ھذه الإجراءات أمام الشباك الوحید مع بناء 

 المشروع من قبل المرقي العقاري.

یقدم المرقي العقاري طلب  : تقدیم طلب رخصة البناء في الترقیة العقاریة -أ
مسكن) أمام  200رخصة البناء عند بناء مشروع سكني (عدد مساكنھ تقل عن 

التابع للبلدیة وأكثر من ذلك أمام الشباك الوحید التابع للولایة. الشباك الوحید 
قا الشخص المخصص لھ قطعة الأرض تطبیویقدمھ بصفة مالك العقار، أو 

الحاصل على امتیاز قابل للتحویل أي  للقرار الوزاري السابق الذكر، أو
 التنازل.

وع لأحكام ھذا تطبیقا لقواعد الترقیة العقاریة بصفة عامة ولكن بالرجو
آنفا، فإن الحالة الوحیدة التي  المذكور 15/19من المرسوم التنفیذي  42المادة 

یكون فیھا المرقي العقاري لھ صفة طالب الرخصة باعتباره مالكا، وموكلا 
 15/19من المرسوم التنفیذي  42المادة عن المالك إذا قدم الرخصة ما یمثلھ فقط (

 07عقود التعمیر وتسلیمھا، ع ج ر یفیات تحضیرالمحدد لك 15/01/2015المؤرخ في 
. مع إیراد المشرع في نفس المادة في الفقرة )19()12/02/2015المؤرخة في 

الثانیة منھا نسخة من العقد الإداري الذي ینص على تخصیص قطعة الأرض 
موكلھ  قانون الأساسي إذا كان المالك أوأو البنایة، كذلك على نسخة من ال

 .شخصا معنویا

من المرسوم التنفیذي نفسھ، أوردت الملف الإداري  43كما أن المادة 
والتقني المرفق بالطلب، ویحتوي الملف الإداري على: مرتجع رخصة 

تجزئة التجزئة بالنسبة للبنایات المبرمجة على قطعة أرضیة تقع ضمن 
، مرفقة مع شھادة الإستقلال، مع إمكانیة مخصصة للسكنات أو لغرض آخر

الأشغال في  الطالب بتقسییم كل الوثائق المكتوبة والبیانیة في حالة إنجازدعم 
 حصة أو عدة حصص.

أما الملف المتعلق بالھندسة المعماریة یحتوي على مخططات:   
حدید المشروع (موقعھ) وعادة ما یحصل تالموقع على سلم مناسب یسمح ب

، بالنسبة 1/200سلم  علیھ من مدیریة التعمیر والبناء، مع مخطط الكتلة على
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بالنسبة للقطع  1/1000 وعلى سلم 2م 5000 للمساحات التي تقل أو تساوي
 : یلي . ویحتوي ھذا المخطط على ما2م 500 الأرضیة التي مساحتھا تتجاوز

 حدود القطعة الأرضیة ومساحتھا وتوجیھھا ورسم الأسیجة عند الإقتضاء. -

 لمقاطع التخطیطیة للقطع الأرضیة.وا التسطیحمساحة  منحنیات المستوى أو -

بیان شبكات التھیئة الموصولة بالقطعة الأرضیة مع مواصفاتھا التقنیة  -
الرئیسیة، وكذا نقاط وصل ورسم شبكة الطرق والقنوات المبرمجة على 

 الأرضیة.

بالنسبة للبنایات التي  1/50ى التصامیم المختلفة المعدة على السلم لبالإضافة إ
بالنسبة للبنایات التي تتراوح  1/100وعلى سلم  2م 300ھا عن تقل مشتملات

بالنسبة لباقي  1/100 ، وعلى سلم2م600و 2م300مساحة مشتملاتھا بین 
المتعلق بكیفیة إعداد عقود  15/19من المرسوم التنفیذي  43من المادة  4الفقرة البنایات (

ف الوصفي شالك مع إعداد مذكرة تتضمن .)20()التعمیر والبناء مرجع سابق
أما الملف التقني فیتضمن بالنسبة  والتقدیري للأشغال وآجال إنجاز ذلك.

 : یلي لمشروع في الترقیة العقاریة ما

مذكرة الكشف المذكورة سابقا مرفقة بالرسوم البیانیة، وتتضمن البیانات  -
  محل.التالیة: عدد العمال وطاقة استقبال كل 

 مواد المستعملة.طریقة بناء الأسقف ونوع ال -

لأجھزة التموین بالكھرباء والغاز والتدفئة والتوصیل بالمیاه  روصف مختص -
 الصالحة للشرب والتطھیر والتھویة.

 تصامیم شبكات صرف المیاه المستعملة. -

الوسائل الخاصة بالدفاع والنجدة من الحرائق وعادة ما تستشار مصالح الحمایة  -
 وذلك لتتمكن من التصدي للحریق لحي سكني. (Les voix carrossables) المدنیة

نوع المواد السائلة والصلبة والغازیة وكمیاتھا المضرة بالصحة العمومیة  -
وبالزراعة والمحیط الموجودة في المیاه المستعملة المصروفة وانبعاث 

 .الغازات وأجھزة المعالجة والتخزین والتصفیة
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یوقعھ مھندس معتمد في الھندسة  بعده: أما ملف الھندسة المدنیة: یحتوي على
 : المدنیة یوضح

 یكل الحامل للبنایة.ھتحدید ووصف ال -

 توضیح أبعاد المنشآت والعناصر التي تكون الھیكل. -

 المعماریة. الھندسةتصامیم الھیاكل على نفس سلم تصامیم ملف  -

رفاق من المرسوم التنفیذي نفسھ فتنص على ضرورة إ 44أما أحكام المادة 
التصمیم المعماري بدراسات الھندسة المدنیة المرفق بطلب رخصة البناء، 
حیث أضافت في فقرتھا الثانیة على إمكانیة طلب إلى مصالح التعمیر 
المختصة إقلیمیا لدراسة مشاریع البناء، قصد الحصول على رأي مسبق قبل 

لبناء الثانویة. ورغم إعداد الدراسات التقنیة المتعلقة بالھندسة المدنیة وأجزاء ا
 - ي العقاريلا سیما المرق -عدم وجوبیة ھذا الإجراء بالنسبة لطلب الرخصة 

إلا أن المشرع یصف في نفس المادة في فقرتھا الثالثة على وجوب إیداع باقي 
الملفات، بعد موافقة المصالح المختصة قصد الحصول على رخصة البناء في 

عتبر الرأي المسبق ملغا. والملاحظ أن ھذه أجل لا یتعدى سنة واحدة وإلا ا
المادة غیر مفعلة في الواقع العملي ذلك أن المرقي العقاري یلجأ لإیداع ملفھ 

 .لدى الشباك الوحید بفرض الحصول على رخصة في آجال قصیرة

یرسل الطلب في  البث في طلب الرخصة المقدم من قبل المرقي العقاري: -ب 
في مقر بلدیتھ المشروع  الكائنلس الشعبي البلدي ثمان نسخ إلى رئیس المج

من المرسوم  45المقام من قبل المرقي العقاري وھذا تطبیقا لأحكام المادة 
المتعلق بكیفیة  15/19من المرسوم التنفیذي  2ف /45المادة التنفیذي الآنف الذكر (

 .)21()اء، مرجع سابقنإعداد عقود التعمیر والب

ناء على طلب البث بیتم  بناء المرقي العقاري: في طلب رخصة البث -ج 
المرقي العقاري، على أساس مطابقة المواصفات المقدمة للمشروع لمخطط 

لمخطط التوجیھي شغل الأراضي المصادق علیھ، وإن لم یجد فوفق تعلیمات ا
وینبغي أن یراعي المطابقة، موقع البنایة ونوعھا ومحل  ،للتھیئة والتعمیر
بیق الإرتفاعات الإداریة المطبقة على الموقع ویقتضي ذلك إنشاؤھا مع تط

 .ن المصالح المستشارة بھذا الخصوصجمع الموافقات م
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أیام للرد على الإستشارة وإن لم یتحصل الشباك الوحید على  8 تعطى آجال
 الرد، عد سكوتھم عن الرد قبول. 

 ساعة، والأشخاص ھي: 48بعد تذكیرھم خلال 

 لى مستوى الولایة.مصالح التعمیر ع -

مصالح الحمایة المدنیة (بالنسبة للمرقي العقاري، لأنھ یشید بنایات سكنیة  -
ھامة، التي یمكن أن تكون موضوع تبعات خاصة، لا سیما فیما یتعلق 

 بمحاربة الحرائق).

والآثار التاریخیة والسیاحة، عندما تكون مصالح الدولة المكلفة بالأماكن  -
 في مناطق مختلفة حسب التشریع المعمول بھ.البنایات موجودة 

مصلحة الدولة المكلفة بالفلاحة على مستوى الولایة (وفي حالة المرقي یمكن  -
تشارة ھذه المصلحة، لأن المرقي العقاري یملك أرضیة المشروع ساستبعاد ا

 ذات الطبیعة السكنیة، ولا یجوز لھ البناء في الأراضي الفلاحیة إطلاقا).
ة المكلفة بالبیئة على مستوى الولایة لإعطاء رأیھا فیما یخص المصلح -

 15/19من المرسوم التنفیذي  47المادة مساحات اللعب والمساحات الخضراء (

 .)22()المتعلق بإعداد عقود التعمیر مرجع سابق

سكن، فإن الفضل في الرخصة  200وإذا كان عدد المساكن المبنیة أقل من   
یوما التي  15فیھا خلال  البثللبلدیة بحیث یتوجب علیھ یعود للشباك الوحید 

 تلي إیداع الطلب.

في الرخصة من اختصاص الوالي، عندما یفوق عدد  البثغیر أنھ إذا كان   
سكن، فإن الطلب یودع لدى رئیس المجلس الشعبي البلدي  200المساكن 

نسخ إلى  07في مقر إقامتھ المشروع، ویقوم ھذا الأخیر من إرسال  الكائن
 أیام. 8مصالح التعمیر لإبداء رأي ملزم أو مطابق في أجل 

أو یوما، من تاریخ إیداع الملف  15یجب أن یفصل في الرخصة خلال  -
یكون ضمن اختصاص الوزیر إصدار الرخصة، مشاریع السكنات . وبالطل

 وحدة سكنیة. 600الجماعیة التي عدد السكنات فیھا یساوي أو یتعدى 
یوما الموالیة لإیداع  20تم تبلیغ المرقي العقاري في غضون یجب أن ی -

تتوقف الآجال في حالة وجود قرار منح الرخصة، بصفة إلزامیة والطلب، ب
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 وثائق ناقصة في الملف، ویعاد حساب الآجال من تاریخ استكمال الوثائق.
 في حالة البناء على أرض مجزأة، ینبغي أن یتبع المرقي العقاري، تعلیمات -

دفتر الشروط للتجزئة، أما إذا كانت الأرض المجزأة في قطاع مغطى بمخطط 
 شغل الأراضي، فإن تعلیمات المخطط ھي التي تؤخذ بعین الاعتبار.

في حالة إصرار قرار منح مجموعة من التحفظات، وجب تبریر تلك  -
من  54و 53المادة التحفظات ومصدرھا من قبل السلطة مصدرة قرار الرخصة (

 .)23()المتعلق بإعداد عقود التعمیر والبناء، مرجع سابق 15/19مرسوم التنفیذي ال

 إن تقییم إجراءات منح الرخصة في المرسوم التنفیذي للمرقي العقاري :  -2
المشرع لم یضع قواعد خاصة بالمرقي العقاري في إطار منح رخصة البناء، 

الذي یحكم جمیع  15/19 وأخضعھا للقواعد العامة أي طبقا للمرسوم التنفیذي
أنواع مشاریع البناء، مما یتسبب لھ في تعطیل الشروع في البناء في الوقت 
المحدد، مع العلم أنھ ملزم أمام المقتنین بتسلیم مشاریع السكنات في الآجال 

 المحددة في العقد المبرم بینھ وبین المشتریین.

توى الولایة إن أعضاء الشباك الوحید على مستوى البلدیة، أو على مس
في الغالب، ھم موظفون كانوا تابعین لمصالح أخرى. لذا فھم غیر مختصین 
في التعامل مع إجراءات الرخص الممنوحة للأفراد، فما بالك فیما یتعلق 

 -أسلفنا-بالمرقي العقاري، الذي لھ صفات عدیدة، باعتباره طالبا للرخصة، كما
 حب عقد امتیاز.صا صاحب تخصیص، أو فقد یكون مالك وقد یكون

 15إن الآجال الموجودة في المرسوم التنفیذي لمنح الرخصة، لا تفوق 
فیھا من تاریخ إیداع الملف، إلا أن الواقع العملي یفرض عكس ذلك  للبثیوما 

منح الرخصة مما فاستشارة الھیئات بشكل وجوبي، یخیف الشباك الوحید من 
 حمایة المدنیة مثلا. أیام، خاصة مصالح ال 8من  یجعلھ ینتظر أكثر

لذا وجب على المشرع مراجعة إجراءات منح رخصة البناء للمرقي 
العقاري، بحیث یكلف ھیئة متمكنة في ھذا المجال وخاصة یمنح لھ امتیازات 

 في الآجال للحصول علیھا، وإتمام المشروع في الآجال المحددة.
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ل تنشیط الترقیة ي سبیعرض بدائل عن قواعد التعمیر التقلیدیة ف .رابعا
إن قواعد التعمیر المحلي والمتمثلة في المخططین المعروفین،  : العقاریة

مخطط شغل الأراضي، المخطط التوجیھي للتعمیر، أصبحت كأدوات للتعمیر، 
غیر قادرة على تحمل مشاق الحصول على مدینة راقیة، ذات مظھر جمالي 

علیھا ثم أن الطرق التقنیة  فني منسجم، وذلك نظرا لطول الإجراءات المصادقة
المناطق تحكمھا ھذه الأخیرة. أصبحت غیر قادرة  حدودالمستعملة في تحدید 

على ضبط القواعد التقنیة والإجرائیة لأي بناء مھما كان نوعھ. أما إذا ارتبط 
البناء بمشروع الترقیة العقاریة، فالأمر یزداد صعوبة، لأن الترقیة العقاریة 

تؤرق الدولة ویتبناھا المشرع، بإصدار قوانین تسھل  ھي حل لأزمة سكن
بل تعطیلھ على أساس قواعد مبنیة على وسائل  عشروالمعملیة الحصول 

خاطئة وغیر مضبوطة، لذا فإن التشریعات المقارنة أصبحت تعتمد على 
 Le projet)وسائل بدیلة عنھما والمتمثلة أساسا في المشروع الحضري 

urbain) أو ،اء (مناطق التھیئة المقترحة)یطلب أفراد المجتمع كإنشأحیانا ما أو 
وعلیھ  (Les zones d’aménagement concerté )ما یعرف بالغة الفرنسیة 

 :  الموالیین العنصرین یلین من خلال تحدید مفھومھما عبرسنتناول ھذین البد

 : (Le projet urbain)المشروع الحضري   -1
« Une nouvelle alternative » (Ariella Masbounigi, Projets urbains, Edi Pavillon, le 
moniteur, Paris, 2002) (24)  
یربط مفھوم المشروع الحضاري أساسا بمفھوم المدینة العصریة، 

، ویتبنى استراتیجیة جماعیة، الجماعیةوذلك لتحللھ من قیود أدوات التعمیر 
الحقیقي ولیس بناء على بحیث یقیم التھیئة الحضاریة، بناء على القضاء 

سكني، فإن الحدود، فإذا كان مخطط شغل الأراضي قد یتحدد بآخر مجمع 
 أو الأنھار حدود الطبیعیة، كالأودیة مثلا أوري یكون بالحدود المشروع الحض

البحیرات، مما یعطي للتھیئة الحضاریة متنفسا أكثر من مخطط شغل 
حضري بشكل متوافق الأراضي، حیث یتمیز التخطیط في المشروع ال

 Une ville)ومتناسق والذي یصور لنا في النھایة مدینة حدیثة وعصریة 
modère)  ومدینة مستدامة(Une ville durable)  ومدینة دینامیكیة(Une ville 

dynamique) . ،ویشكل المشروع الحضري فلسفة جدیدة في علم العمران
عربیة مثلا وفرنسا، وذلك أصبحت تتبناھا العدید من الدول، كالإمارات ال
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ي وسیلة لإعادة للخروج من القیود التي تفرضھا أدوات التعمیر المحلیة. وھ
المشروع الحضري كنظام في نھایة  ظھر الحضري. ولقد النظر في التسییر

السبعینیات وبدایة الثمانینیات في أوروبا، وأصبح اللغة المشتركة بین جمیع 
ت فرنسا ھي السباقة بحیث أصبحت تعد وسائل التھیئة الحضاریة. وكان

ھتمام بنظام المشروع الحضري كبدیل سریع الادراسة والالملتقیات بغرض 
ومنتج لآثاره. فلو تبنت الجزائر مثل ھذا النظام، لوجد المرقي العقاري نفسھ 
یبدع في مجال الھندسة المعماریة والنظام التعمیري دون أن یتقید بقیود قد 

 في المحیط الخاص بھ. وإدماجھع جمالیتھ تفسد على المشرو

تعریف نظام المشروع الحضري  (François Delerue)ولقد تولى المھندس   
 :  على النحو التالي

« Comme étant un cadre pensée pour régénérer la ville au projet de ses 
habitants, c’est également…..un guide de l’action pour adapter les 
villes à la domaine de société et jouer comme levier économique et 

sociale » 

  (les zones d’aménagement concerté)مناطق التھیئة المقترحة  -2
(ZAC):  ،في الحقیقة أن ھذه الوسیلة لیست بدیلة، بالمعنى الاصطلاحي لھا

ي اقتراح من السكان ولكنھا مكملة للعیوب التي تلحق بالمخططین. لذا فھ
ل على مناطق حضریة جدیدة بالموازاة مع التي ھي في المدینة، وللحص

، فندع في الوظائف الإقتصادیة والاجتماعیة تكون المناطقبحیث تخلق ھذه 
القائمة في تلك  متوائمة مع ما ھو في المدینة، مع احترام الھیكلة الموجودة أو

عجزت المدینة عن تلبیتھا، فھي تجعل المناطق. وتلبي كل الاحتیاجات التي 
الأساس، بل فتح الطرقات والمنافذ  البناء ناتجا عن التھیئة ولیس ھو

والمساحات العمومیة والخضراء یكون أولا، ثم یأتي البناء في الدرجة الثانیة 
الناتج عن المساحات. وھذا بعكس ما یفرضھ المخطط العادي، الذي یھتم 

المساحة الخضراء نتیجة. وفي الحقیقة أن  اللعب أوبالبناء ثم تكون مساحة 
ھذه المناطق معمول بھا في أوروبا (كإیطالیا وفرنسا) وذلك نظرا للوعي 
الذي یتمیز بھ السكان في اھتمامھم بالتعمیر، الذي وصل إلى ھذا مد اقتراح 
ھذا النوع من التعمیر، غیر أن ھذه الوسیلة یصعب تطبیقھا في الجزائر، 

لة الوعي وعدم اھتمام المجتمع بالعمران المحیط بھم، وحتى إن نظرا لق
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اھتموا فإن السلطات تتمسك بتدخلھا في العمران وتحتكره، بالرغم أنھا 
 عجزت عن تحقیق ما یصبوا إلیھ المواطنین في بناء أحیاء جمیلة ذات منظر
 عمراني متناسق لعدم تمكنھا من فرض الرقابة الصارمة على عملیة التھیئة

. فما بالك بالاستعانة بوسائل أخرى، -بناء على المخططات-والبناء 
واستعمال ھذه الوسیلة یعطي للمرقي العقاري طریقة تفكیر أخرى في عملیة 

عقد الترقیة العقاریة، فعندما یجد الشخص نفسھ في  إنجاز السكنات في إطار
 نة أومنطقة عمرانیة مفرحة توازي في الوظائف ما ھو موجود في المدی

مركز المدینة، یحفزه لاقتناء السكن، بل من أن یشتري سكنا موقعھ الجغرافي 
مما یشجع الترقیة العقاریة بل یجعلھا حبیسة  بعیدا عن كل متطلبات الحیاة،

 قیود المخططات. 
(Jean- Bernard Auby, Hugues.Périent – Marguet, Rozen Noguellou. Droit de 

l’urbanisme et de la construction, op- cit 309)(25).  

 

 خاتمة :

لقد أصبحت قواعد التھیئة والتعمیر بالشكل الذي ھي علیھ، قاصرة في 
سیاسة عمرانیة  تجسیدمعنویا في  أي شخص، طبیعیا كان أو ینشدهتحقیق ما 

ق أن یسرع في عملیة النشاط العقاري حة، وإذا أراد المشرع بیمتوازنة وحقیق
ن وسائلھ القدیمة والمبنیة أساسا على مسائل غیر مضبوطة، علیھ أن یغیر م

بتحسین أداة الترقیة  حات التي تتبناھا دول العالم، أوإما بإیجاد البدائل والمقتر
الأمر  العقاریة. بواسطة نفس الأداة ولكن مع جعلھا أكثر مرونة سواء تعلق

أما فیما یخص المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر.  بمخطط شغل الأراضي أو
الرخص والشھادات فإنھ یجب على المشرع أن یخلق فضاء خاصا في الإدارة 
خاص بالمرقي العقاري بما یتماشى مع ضرورة الإسراع في إنشاء المباني 
والسكنات، إذا كان یطمح بالفعل للقضاء على أزمة السكن، مع ضرورة أن 

لى تكوین خاص یخضع الموظفون القائمون على ھذه الرخص والشھادات إ
یؤھلھم للتعامل مع رخصة البناء والمطابقة التي یتطلبھا المرقي العقاري 

 الأمر. لإنجاز مشروعھ في بادئ الأمر وتسلیمھ مطابقا للمواصفات في نھایة 
 



 ، ا�جزائر2مخ�� القانون والعقار، جامعة البليدة                                  مجلة القانون العقاري             

 

36 
 

 : الھوامش

زیتوني زكریاء، التنظیم القانوني لمھنة المرقي العقاري، مثال، بمجلة  -1
 .206الدراسات القانونیة ص 

المتعلق  1990دیسمبر 01يالمؤرخ ف 90/29 من القانون مادة الأولىال -2
 .52: ع ج رالتعمیر وبالتھیئة 

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط  11/04 من القانون 04فقرة  03المادة  -3
 .2011مارس  06المؤرخة في  11ع ج ر ،الترقیة العقاریة

لق المتع 1993 مارس 01المؤرخ في  03193المرسوم التشریعي  -4
 .1993 سنة 14 ر بالنشاط العقاري، ع ج

 1991ماي  28المؤرخ في  91/178من المرسوم التنفیذي رقم  18المادة  -5
المحدد لإجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة علیھا 

 .26ر ع ج  ،ومحتوى الوثائق المتعلقة بھا

المؤرخ  193/57من ملحق المرسوم التنفیذي  8انظر الباب  -6
 .وسائل الإنتاجالبناء والمتعلق بالمعدل والمتم، و 27/02/1993في

7- Foura Mohamed, Histoire critique de l’architecture, 2005,page 85  

المتعلق بالقواعد المنظمة لنشاط الترقیة  11/04 من القانون 05المادة  -8
 .العقاریة، المرجع السابق

 .، مرجع سابق17/02/2011المؤرخ في  11/04 من القانون 14المادة  -9

 .، مرجع سابق17/02/2011والمؤرخ في  11/04 ونمن القان 15المادة  -10

 01/02/2016 المؤرخ في 16/55 من المرسوم التنفیذي 01المادة  -11
 07ر ي الأنسجة العمرانیة القدیمة ع جكیفیات التدخل فالمحدد لشروط و

 .07/02/2015 المؤرخة في

 18/05/1994 المؤرخ في 94/07 من المرسوم التشریعي 02المادة  -12
ممارستھ مھنة المھندس المعماري، ع لمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وا

 .1994سنة  32ج ر 



 ، ا�جزائر2مخ�� القانون والعقار، جامعة البليدة                                  مجلة القانون العقاري             

 

37 
 

الشروط التي روط النموذجي الذي یحدد البنود ومن دفتر الش 03المادة  -13
التابعة تطبق على منح الامتیاز القابل للتحویل إلى تنازل على الأراضي 

الموجھة لإنجاز مشاریع الترقیة العقاریة ذات ة وللأملاك الخاصة للدول
 26المؤرخ في  281-15 الطابع التجاري، الملحق بالمرسوم التنفیذي

 .04/11/2015 المؤرخة في 58ع ج ر ،2015 أكتوبر

واصفات التقنیة الشروط النموذجي المحدد للم من دفتر 05المادة  -14
السكن الترقوي،  الشروط المالیة العامة المطبقة على إنجاز برامجو

المحدد  2011ماي  14المؤرخ في  المشتركالملحق بالقرار الوزاري 
ز السكن الترقوي الشروط المالیة المطبقة على إنجاللخصائص التقنیة و

 .15/09/2011 المؤرخة في 51المدعم، ع ج ر 

15- (Jean-Bernard AUBY, Hwegues Périnet Marquet, Rozen Noguellou, 
Droit de l’urbanisme et de construction, domaine droit, public/privé, 

.9ème édition, textenso édition, Paris.2012,P.P.189.190 

المتعلق  1990 دیسمبر 01المؤرخ في  90/29من القانون  16لمادة ا -16
 .1990سنة  52بالتھیئة والتعمیر المعدل والمتم، ع ج ر 

17- Djilali Adja, Bornard Drobenxo droit de l’urbanisme, Berti  
Edition, 2007.P.143 

 .المتعلق بالتھیئة والتعمیر، المرجع السابق 90/29 من القانون 31المادة  -18

 15/01/2015المؤرخ في  15/19من المرسوم التنفیذي  42المادة  -19
 المؤرخة في 07عقود التعمیر وتسلیمھا، ع ج ر المحدد لكیفیات تحضیر

12/02/2015. 

المتعلق بكیفیة  15/19 من المرسوم التنفیذي 43من المادة  4الفقرة  -20
 .إعداد عقود التعمیر والبناء مرجع سابق

بكیفیة إعداد عقود  المتعلق 15/19من المرسوم التنفیذي  2ف /45المادة  -21
 .اء، مرجع سابقنالتعمیر والب

المتعلق بإعداد عقود التعمیر  15/19 من المرسوم التنفیذي 47المادة  -22
 .سابق مرجع



 ، ا�جزائر2مخ�� القانون والعقار، جامعة البليدة                                  مجلة القانون العقاري             

 

38 
 

المتعلق بإعداد عقود  15/19 من المرسوم التنفیذي 54و 53المادة  -23
 .التعمیر والبناء، مرجع سابق

24- Ariella Masbounigi, Projets urbains, Edi Pavillon, le moniteur, 
Paris, 2002 

25- Jean- Bernard Auby, Hugues.Périent-Marguet, Rozen 
Noguellou. Droit de l’urbanisme et de la construction, op- cit 309. 

 


